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افلاس الدوليالامنازعات حل قانون القاض ي في 

 الجزائريا وفقا للتشريعدراسة تحليلية 

Law of judge in resolving international bankruptcy disputes 

Analytical study according to the Algerian legislation 
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االبريد الإلكتروني 

ا

ا : لخصم

حدة نظرا لتوسع لم يعد نشاط الشركات التجارية ينحصر في حدود دولة وا

ستثمار على الصعيد العاملي، فأصبح هذا النشاط يمارس في الاالنشاط التجاري وا

سها في أكثر لاافإيترتب عن توقف دفع ديون هذه الشركات التجارية أكثر من دولة مما 

التجارية عبر  لمعاملاتس الدولي له دور كبير في حفظ افلاامن دولة. فمعالجة الا

له من أثر على اقتصاديات الدول، وجب لما الحدود وكذا ضمان حقوق الدائنين وا

عات لمنازاوكذا ا من حيث معالجته لمعالمإحاطته بمنظومة تشريعية واضحة ا

وكذا خول لها النظر فيه لمالجهة القضائية الدولية ا وذلك بتبيانالناشئة عنه، 

االتي يجب أن تحكمه.  القوانين

سوف تنصب هذه الدراسة على تبيان القواعد القانونية ضمن التشريع وا

ختصاص القضائي لامعرفة معايير ا لالالدولي من خ لفلاسالجزائري التي عالجت ا

ا.هذه المسألةسناد التي تبنت الا ذا قواعدوك
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Abstract:  

International bankruptcy is a result of the activity of commercial 

companies that cross borders that stop paying their debts. To guarantee the 

rights of creditors, international bankruptcy must be surrounded by a clearly 

defined legislative system. And by showing the international judicial 

authority empowered to consider it, as well as the laws that must govern it. 

This study will focus on clarifying the legal rules within the Algerian 

legislation that dealt with international bankruptcy by knowing the criteria 

of jurisdiction and the rules of attribution that adopted this topic. 

Keywords: international bankruptcy ; Law enforcement judge ;Jurisdiction 

;Applicable law . 
 

ا    مقدمة: 

 المعاملاتأدى انفتاح نظم التجارة العالمية بين الدول إلى اتساع رقعة 

وتفرع الشركات التجارية في مختلف  التجارية خارج حدود الدولة الواحدة وانتشارا

كأي مشروع تجاري يمكن له الفشل فإن بعض الشركات التجارية يمكن فالمجالت. 

أن تعجز عن دفع ديونها لأي سبب، مما يؤثر على نشاطها ومديونيتها في مختلف 

، الذي يعتبر نظام للتنفيذ الجماعي على أموال مدين تاجر للإفلاسالدول ويعرضها 

ان دفع ديونه المستحقة الداء.توقف ع

ظهور العنصر الأجنبي فإذن والحال هذه يمتد الفلاس لأكثر من دولة واحدة، 

في هذه النشاطات يؤدي إلى ظهور قواعد تنازع. ومع اختلاف الأنظمة والقواعد 

القانونية في كل دولة فقد يثير ذلك مشكل التنازع القضائي والتشريعي، تتصدى له 

لال قواعد الختصاص القضائي الدولي وكذا قواعد السناد لإيجاد كل دولة من خ

االدولي.حل لمشكل الفلاس 
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نظرا لأهمية هذا النظام في المجال التجاري الذي أصبح يشكل عصب 

ضرورة البحث في ذلك تطلب يفي الدولة  الستثماراالوطني ويمس بمستقبل  القتصاد

 ودعمه.المجال  الحلول التشريعية التي عالجت حماية هذا

لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم دولية الفلاس وكذا البحث في 

مختلف الحلول الفقهية والتشريعية ضمن القانون الجزائري للتصدي لمشكل 

االإفلاس الدولي.

التاجر( الطبيعية )يعتبر التشريع الجزائري الإفلاس نظام يشمل الأشخاص 

غير أن هذه الدراسة ونظرا  ،التجارية( على حد سواء والأشخاص المعنوية )الشركات

لأهميتها سوف تنحصر في إفلاس الشركات الأجنبية في الجزائر لما لها من أهمية على 

االوطني . القتصاد

القضائي الدولي في مواد الإفلاس  الختصاصن البحث عن قواعد إلذا ف

علينا اتباع المنهج يفرض  ،الدولي وكذا البحث في القانون الواجب التطبيق عليه

االتالية: الإشكاليةمعالجة التحليلي ل

ا؟ما هو نطاق اختصاص قانون القاض ي في منازعات الإفلاس الدولي 

استتم معالجة هذه الإشكالية وفق المحورين التاليين:

االقضائي الدولي في قضايا الإفلاس الدولي الختصاصالمحور الأول: 

ااجب التطبيق في قضايا الإفلاس الدوليالحور الثاني: القانون الوا

 والتوصياتتمة تتضمن مجمل النتائج خا

  الدولي لإفلاسالقضائي في مواد ا الختصاصالمبحث الأول: 

الدولي حاجة ضرورية في ظل تشعب وتطور التجارة  الإفلاسيعتبر مصطلح 

الة يستخدم هذا المصطلح لوصف الح ،الدولية التي تمارسها الشركات التجارية

 .1صول و أو دائنين في أكثر من دولةأالتي يكون فيها لدى المفلس المدين 

معايير ) بد من معرفة معايير دوليتهلاأكثر  الإفلاسلضبط مصطلح دولية وا

لعقد الختصاص  بيان المعايير التي اعتمدها المشرع الوطني ( وكذاالإفلاسدولية 

عايير اختصاص القضاء الجزائري في م)القضائي لمحاكمه بهذا النوع من المنازعات 

ا(.الدولي الإفلاسمنازعات 
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ا معايير دولية الإفلاسالمطلب الأول: ا

معيارين هما المعيار القانوني والمعيار  الإفلاسيتنازع تحديد مدى دولية 

ا.القتصادي

 : المعيار القانوني  -أ

ه قد تختلف جنسية الدائن عن جنسية المدين أو قد يمارس التاجر تجارت

هذا ما يسمى بالمعيار القانوني على أساس أن مسالة تنازع  ،أراض ي أجنبية على

قة دولية لاقة القانونية الصفة الجنبية فتصبح علاالقوانين تثور عند اكتساب الع

ا.2خاصة

ن الدولية في نظرهم يكفي لتوافرها لأا الجتهادقد أيد الفقه الفرنس ي هذا ل

جنسية  كاختلافن النطاق الوطني البحت اشتمال النزاع على عنصر يخرجه م

مراكز أعمال الخصوم وأجنبية القانون الواجب  اختلافالمحكم أو الخصوم، أو 

ن أقة لافإنه يتعين القول بدولية الع وعلى ذلك .3التطبيق على موضوع النزاع

ا.4قةلالى العناصر القانونية لهذه العإ الأجنبيةنكشف عن مدى تطرق الصفة 

يعد دوليا إذا  الإفلاسيؤدي إلى القول أن  الإفلاسفي مجال  تطبيق ذلكوا

اتعلقت أحد عناصره بأكثر من نظام قانوني واحد.

دوليا في مفهوم هذا الرأي إذا كان المدين المفلس أو  الإفلاسعلى ذلك يعد 

أو مقيما في دولة غير تلك التي تتخذ فيها  ،أحد الدائنين متمتعا بجنسية أجنبية

أو إذا  ،في أكثر من دولة أموالاأو إذا كان المدين المفلس يمتلك  فلاس،الإاإجراءات 

أبرم بعض التصرفات المتعلقة بتجارته في دولة أجنبية عن الدولة التي يمارس 

ا.5نشاطه بها

التي يكون فيها  الحالتالدولي تشمل  الإفلاس حالتخر إلى أن آيذهب رأي وا

ا.6الإفلاسدولة التي تتخذ فيها إجراءات لدى المدين المفلس أصول في أكثر من 

دوليا لمجرد أن  الإفلاسإلى القول أنه من الصعب اعتبار  7خرآواتجه رأي 

أو لمجرد أن بعض دائنيه من  ،يحمل جنسية أجنبية إفلاسهالتاجر المراد إشهار 

تكفي لوصف  لاجانب الأا فجنسية التاجر المدين وجنسية الدائنين ،جانبالأا

دولي. فقد يكون التاجر أجنبيا وجميع دائنيه أجانب لكن كل أمواله بال الإفلاس
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لمجرد  الإقليممباشرة لمحاكم  الختصاصهنا ينعقد  ،موجودة على إقليم معين

وجود أموال المدين في لبنان وذلك بالرغم من أن التاجر المفلس والدائنين من 

ا.8جانبالأا

 :القتصاديالمعيار   -ب

خرى والخدمات من دولة لأا للأمواليهدف إلى انتقال  لقد عرف أن هذا المعيارا

 .9للحدود يحقق مصالح التجارة الدولية عابرة

يعد العقد دوليا وفقا لهذا المعيار عندما يتصل بمصالح التجارة عليه وا

الداخلي لدولة معينة  القتصادالعقد ينطوي على رابطة تتجاوز أن أي  ،الدولية

تطبيق ذلك في وا .10ذهابا وإيابا الإقليميةالحدود  عبرا للأموالفنكون بصدد حركة 

التي تستحق أن تتصف  الإفلاسيؤدي إلى القول بأن إجراءات  الإفلاسمجال 

التي تتعلق  الإفلاسبالدولية هي تلك التي تنطوي على تجارة دولية أي إجراءات 

 وعلى الرغم من وجاهة هذا الموقف فإننا نرى بأن .11بمصالح التجارة الدولية

ويثير العديد من المشاكل أكثر  التعريف وفقا لهذا المعيار هو تعريف واسع ومطاط

ا.12يتسم بالغموض وعدم التحديدكما مما يجد لها من حلول، 

ا:المعيار المزدوج -ـ ت      

 قة قد يعطيها الصفة الدوليةلاإن إعمال المعيار القانوني لوحده لوصف العا 

فقد تتموطن الشركة في بلد معين وتكون  .ة الدوليةرغم بعدها من المصالح التجاري

 ضئيلة . المعاملاتخر مهما كانت هذه آت التجارية في بلد لاالها بعض المعام

المفلس أموال في أكثر من  امتلاكجدر ربط المعيار القانوني أي لذلك من الأا

ية قة تجارالاأن تكون ديون الدائنين ناشئة عن عأي  ،قتصاديالمعيار الدولة ب

وهذا ما يطلق عليه المعيار المزدوج الذي يجمع بين كل من المعيار القانوني  ،دولية

ا.13القتصاديوالمعيار 

بحيث يتجه  ،بخصوص العقودهذا المعيار القضاء الفرنس ي الحديث  تبنى 

الجمع بين كل من المعيار القانوني  إلى ،خير عند التصدي لمدى دولية العقدهذا الأا

ا.14تصاديالقوالمعيار 

ا:موقف المشرع الجزائريا  -ث     
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يتضمن التشريع الجزائري ما يبين موقفه من المعيارين ما عدا ما تضمنه  لا

بخصوص التحكيم الدولي الذي استمد صفته من تعلق  ،15المدنية الإجراءاتقانون 

العقود التجارية بين التحكيم وا رتباطللااونظرا  .المنازعة بمصالح التجارة الدولية

فإنه وقياسا على ذلك فإن صفة الدولية في العقود التجارية الدولية تكون ، الدولية

ا .بناء على تعلقها بمصالح التجارة الدولية

 1039و بالرجوع لنص المادة    16الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمع صدور قانون 

ذي يخص التي تنص على أنه: "يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون التحكيم ال

اقل" .لدولتين على الأ القتصاديةالنزاعات المتعلقة بالمصالح 

حظ أن المشرع الجزائري قد عدل عن مصطلح التجارة الدولية وعوضه لااالم

أن  93-09لدولتين. فبينما كنا نلمس في المرسوم التشريعي  القتصاديةبالمصالح 

لتعلقه بمصالح  لقتصادياأخذه بالمعيار  خلالالمشرع قد جمع بين المعيارين من 

 ،مقر أو موطن المتعاقدين اختلافالتجارة الدولية والمعيار القانوني المستمد من 

قد ركز  ،السالف الذكر الإداريةالمدنية وا الإجراءاتلقانون  الأخيرانجده في التعديل 

على المعيار  القتصاديللدول. وبالتالي تغليب المعيار  القتصاديةعلى المصالح 

ا.17الذي يتفق في مضمونه مع الفكرة الحديثة لمفهوم عقود التجارة الدوليةانوني الق

يتضح من ذلك أن تكييف عقد التجارة بأنه دولي من عدمه يمكن الوصول 

قات لابالنظر إلى تداخل وتشابك الع القتصاديإليه بالجمع بين المعيارين القانوني وا

ا.18في العقود الدولية القتصاديةالقانونية وا

وفق موقف المشرع الجزائري  الفلاسعليه يمكن إسقاط صفة الدولية على وا

اوالقتصادي.إلى الجمع بين المعيارية القانوني  استنادا

ا الدولي الإفلاسمعايير اختصاص القضاء الجزائري في منازعات المطلب الثاني: 

هو  وعليه فمشرع كل دولة الإقليميةية القضاء هو لاصل في واشك أن الأا لا

التي تختص فيها محاكم دولته بنظر المنازعات  الحالتوحده الذي يتكفل ببيان 

 حالتهو حرية الدولة في تحديد  الأصلذات الطابع الدولي. بعبارة أخرى أن 

ا.19السيادة الوطنيةعلى أساس حماية القضائي الدولي لمحاكمها  الختصاص
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تدخل في اختصاص قضائه ن للمشرع حرية اختيار المنازعات التي إوعليه ف

استنادا على اعتبارات تختلف حسب نوع النزاع، فإذا كانت عناصر المنازعة  الوطني

الموضوعية لها اتصال بالإقليم الوطني وجب إسناد الختصاص فيها للقضاء 

االوطني.

بالعناصر الموضوعية للمنازعة التي تصلح ضابط لعقد  يقصد في ذلك

ك دون موضوعها وذل أواالقانونية قة لابسبب العللمحاكم الوطنية  الختصاص

 اختصاصوهو الضابط المعتمد في تحديد   . 20 قةلاالتفات إلى أشخاص هذه الع

االجزائر.الدولي في غالبية الدول ومن بينها  الإفلاسالقضاء الدولي في قضايا 

القضائي  الختصاصغير أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة ضمن قواعد 

للقضاء  الختصاصعلى إسناد  ،والإداريةالمدنية  الإجراءاتي قانون الدولي ف

 41المادتين  في الختصاصقواعد  فقد جاءت. الدولي الإفلاسالجزائري في قضايا 

 اللتزاماتختصاص المحاكم الجزائرية في لااعلى الجنسية كضابط  قاصرة 02و

االتعاقدية بين طرفين أحدهما جزائري، 

ر وجب البحث في معايير أخرى لختصاص القضاء الجزائري في ظل هذا القصوا

لقد أصبح جليا اتفاق فقه القانون الدولي الخاص على بهذا النوع من المنازعات. ف

عقد الختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية مبنيا على مد قواعد 

غياب قواعد واضحة ظل الختصاص ي الداخلية إلى المجال الدولي، خصوصا في 

والقواعد التي يتم مدها إلى  المعالم للاختصاص القضائي الدولي في بعض الدولا

ا.المجال الدولي هي قواعد الختصاص الإقليمي

ولم يجعل المشرع الجزائري اختصاص محاكمه اختصاصا عاما وغير مقيد 

تتمحور هذه الضوابط في معرض مدها إلى  تبرره،وإنما استند على ضوابط أو معايير 

سواء كان ارتباط أطراف المنازعة الخاصة  ،ل الدولي حول عنصر الرتباطالمجا

ابقضاء الدولة ارتباطا إقليميا، أو ارتباط موضوع المنازعة بهذا القضاء الوطني.

فارتباط منازعة الفلاس الدولي بالجزائر يمنح الختصاص بشأنها إلى القضاء 

الدائن  على أندارية الإاالمدنية واقانون الجراءات  37لمادة الجزائري، فقد نصت ا

إذا أراد مقاضات مدينه قصد شهر إفلاسه، فما عليه إل رفع دعوى قضائية أمام 
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الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وهو موطن 

المدين الذي توقف عن دفع ديونه، ويتم تحديد موطن المدين المفلس بموطنه 

ان الذي توجد فيه الإدارة الرئيسية للأموال التجارية إن كان التجاري وهو المك

ا. المدين تاجرا

إل أن المشرع الجزائري قد أورد استثناء عن اختصاص محكمة موطن 

فقره  02المدعى عليه بالنسبة لقضايا إفلاس الشركات التجارية فقد نصت المادة 

ية للشركات وكذا الدعاوى على ما يلي: " في مواد الإفلاس أو التسوية القضائ 23

المتعلقة بمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها افتتاح 

االإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقرر الجتماعي للشركة".

بكافة المنازعات التي تطبق فيها قاعدة من قواعد  الإفلاسوتتعلق مواد 

و المتعلقة بإدارة التفليسة، مثل الدعوى التي أ الإفلاسأو الناشئة عن  الإفلاس

داد البضاعة المودعة لدى دعوى استرا، لس للمطالبة بدينهيرفعها دائن المف

ن التصرفات الصادرة من لااوى التي يرفعها وكيل الدائنين ببطعاالد، المفلس

أو الدعوى التي يرفعها على مديني المفلس لمطالبتهم  ،المفلس في فترة الريبة

ا.21مبالغ المستحقة في ذمتهم وكافة الدعاوى التي يختص فيها وكيل الدائنينبال

الداخلي إلى المجال الدولي فإن  الختصاصبالتالي ووفقا لتمديد قواعد وا

 الإفلاس افتتاحمتى تم  ،الدولي الإفلاسالمحاكم الجزائرية تكون مختصة في قضايا 

االجزائر.للشركة في  الجتماعيفي الجزائر أو كان المقر 

من يعتمد ضابط اختصاص محكمة وجود أموال   22كما أن هناك من الفقه

توقفه عن دفعها واختصاص محكمة الفرع الذي وا المدين كلها أو بعضها وديونه

 يزاول  فيه جزء من نشاطه التجاري .

اختصاص المحكمة التي يوجد فيها أموال المدين له اعتبارات عملية من وا

التاجر أمام محاكم  إفلاسذ قد تقتض ي مصالح الدائنين إشهار إ ،الناحية الدولية

حتى يسهل لهم اتخاذ إجراءات التنفيذ  ،الدولة التي توجد فيها أمواله أو جزء منها

فمن  ،خاصة إذا كان للتاجر عقارات في دولة معينة ،عليها واستيفاء حقوقهم منها
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 يالأجنبتنفيذ الحكم سيصعب  إلالمحاكم هذه الدولة وا الختصاصفضل منح الأا

ا.23الصادر من محكمة دولة أخرىا

مهما يكن الضابط الذي يولي اختصاص محكمة دولة معينة فإن اختصاصها وا

هذا يفرض على القاض ي تطبيق قواعد التنازع، التي قد تنص على تطبيق قانون 

لى مما يدفعنا إلى البحث في القانون الواجب التطبيق ع ،جنبيالقاض ي أو القانون الأا

االدولي. الإفلاسقضايا 

ا الدولي الإفلاسالقانون الواجب التطبيق على قضايا المبحث الثاني: 

بواسطة إعمال قواعد تسمى قواعد  حل مشكلة تنازع القوانين يكون عادة

عن تحديد القانون الواجب التطبيق في  ةالأنظمو في ظل سكوت معظم  .24سنادالإا

 الفلاسذلك وفق مذهبين ) تحديد الفقه حاولاجنبية الشركات الأا إفلاسحالة 

التي سوف نتطرق إليهما ضمن  (الإقليميةالدولي بين النظرية العالمية والنظرية 

موقف ) موقف المشرع الجزائري من هذه النظريات فيما بعد نتبين لالمطلب الأول 

ا.(الدولي الإفلاسالمشرع الجزائري من نظريتي 

ا الإقليميةبين النظرية العالمية والنظرية الدولي  الفلاسالمطلب الأول: 

ذهب ، رئيسيان  اتجاهانالدولي وبرز في هذا الخصوص  بالإفلاساهتم الفقه 

 ،كل أموال المدين الموزعة بين عدة دول على أنها وحدة واحدةأن اتجاه للنظر إلى 

لية خر إلى النظر إلى كل جزء من أموال المدين على أنه ذمة ماآبينما ذهب اتجاه 

أما  الإفلاسول نظرية وحدة أو عالمية الأا تجاهالوأطلق على  .مستقلة قائمة بذاتها

سوف نتطرق إلى  ولتفصيل ذلك 25الإفلاسالثاني نظرية إقليمية أو تعددية التجاه 

ا.كل نظرية على حدى

االإفلاسنظرية عالمية   -ا

إلى  النظر إلى يذهب أنصار هذه النظريةف الإفلاسأو ما يعرف بوحدة أو دولية 

أو  للانقسامأموال المدين المتفرقة في أكثر من دولة على أنها وحدة واحدة غير قابلة 

بحيث يعد كل جزء من أموال المدين بمثابة عنصر من عناصر ذمته  .التجزئة

، وبالتالي 26رضبغض النظر عن توزع عناصر هذه الذمة بين أصقاع الأا ،المالية

م لمحكمة واحدة هي محكمة موطن الشركة الأاالقضائي  الختصاصانعقاد 
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م التي تهيمن على أصول الرئيس ي للشركة الأا الإدارةأي محكمة مركز  ،المفلسة

تفليسة الشركة مهما تعددت أنشطتها وتوزعت على عدة أقاليم فتطبق بذلك 

ا.27حكام المنصوص عليها في قانونها الوطنيالأا

قانون المحكمة المختصة التي وبذلك يكون القانون الواجب التطبيق هو  

خرى الناشئة عن أم في الدعاوى الأا ،الإفلاسسواء في دعوى  الإفلاسأصدرت حكم 

باعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس ي للشركة المفلسة ، التفليسة

ثم إن الشركة كانت قد رسمت سياستها التجارية وفقا  .ومكان وجود غالبية الدائنين

ا.28كثر ارتباطا وصلة بالموضوعا القانون وبذلك فإنه يكون القانون الألهذ

أي أن كل من الشركة الأم وفروعها يتمتعون بذمة مالية واحدة باعتبارها 

شخصا معنويا له ذمة مالية واحدة غير قابلة للانقسام، فدائنو الشركة الأم هم 

العام لدائني هذه دائنو الفروع  والعكس صحيح، حيث تشكل أموالهم الضمان 

االشركات التي تتمتع بذمة مالية واحدة غير قابلة للتجزئة.

 العالمية، حيثكما يتصف الحكم الصادر بإشهار إفلاس الشركة الأم بالصفة 

يمتد أثره إلى الدول التي تمتلك شركات فرعية تابعة لها، مع اختلاف الإجراءات 

بغير ذلك سيرتب تعدد التفليسات من الشكلية المتبعة من دولة إلى أخرى. والقول 

ابين دائني الشركة من جهة أخرى.  ةوعدم المساوا جهة

المساواة  الدائنين وتحقيقفالهدف الأساس ي لوجود نظام الإفلاس هو حماية 

ضد الشركة المفلسة. وتجنب موحدة  إجراءات إفلاسفيما بينهم عن طريق تطبيق 

ا.29ام المطبقةالأحك والتعارض بينالمصاريف الإضافية 

االإفلاسإقليمية أو تعددية   -ب

ذا المذهب بفكرة أن كل جزء من أموال الشركة المدينة يمثل هيأخذ أنصار 

خرى، فالمال الذي تملكه هذه جزاء الأاكليا عن الأا استقلالذمة مالية مستقلة 

موال التي تمتلكها في الشركة في دولة معينة له كيان مستقل قائم بذاته عن باقي الأا

ا.30دولة أخرىا

موال بناء على ذلك فإن من الطبيعي أن يقتصر أثر هذا الحكم على الأا

خر فإن حكم شهر آوالدائنين المتواجدين في إقليم الدولة التي صدر فيها، بمعنى 
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بالنسبة  إلا يحوز على الحجية المطلقة لاثاره واآينتج  لافهو  ،ثرنسبي الأ الإفلاس

الموجودة في إقليم الدولة التي صدر فيها من دون  موال الشركة المدينة المفلسةلأا

 .31موال الموجودة في دول أخرىاأن يمتد ذلك أو يطال الأا

فالدائنون إذا ما أرادوا التنفيذ على أموال المدين الموجودة في الخارج فعليهم 

التاجر المدين  إفلاسحيث وجود المال للمطالبة بإشهار  ،اللجوء لقضاء تلك الدولا

يحدث أثره  لا الإفلاسذلك أن حكم  .32من قبل دولة أخرىا إفلاسهم إشهار حتى لو ت

ا.خرىايترتب على هذا الحكم أي أثر في الدول الأا لافي حدود الدولة التي أشهر فيها وا إلا

فتختص وفقا لهذه النظرية محاكم الدول التي توجد على إقليمها أموال 

ي إلى اختصاص دما يؤا ،ء منهالمدين المفلس أو التي يمارس فيها نشاطه أو جز

 الإفلاسلكن أثر هذا  ،بالإفلاسقوانين هذه الدول بحكم جميع المسائل التي تتعلق 

ا.33نسبي بحيث تقيد بحدود الدولة التي أصدرته

يترتب على الأخذ بهذه النظرية تعدد أحكام شهر الإفلاس بتعدد الذمم المالية 

ديدة مستقلة بذاتها عن بعضها فيكون للشركة المتعددة الجنسيات تفليسات ع

امختلفة. وإجراءات إفلاسالبعض، مع خضوعها لقانون 

ويستند أنصار هذا المذهب على اعتبارات عديدة أهمها مبدأ استقلال 

، وطبيعة نظام الإفلاس الذي يعتبر من طرق التنفيذ على أموال الشركة السيادات

المفلسة  لدائني الشركةاية المفلسة، فهم يعتبرون أن غرض نظام الإفلاس هو حم

الوطنيين والمحليين، فلا يمكن لتشريع أي دولة أن يسمح بتطبيق الحكم الصادر 

عن المحاكم الأجنبية تلقائيا لأنه يتعلق بنطاقه الأمني وسيادته والأمر يتعلق بالنظام 

ا.34العام

االدولي الإفلاسموقف المشرع الجزائري من نظريتي المطلب الثاني: 

يعني بالضرورة تحديد  لا الإفلاسد المحكمة المختصة بمنازعات إن تحدي

 فاختلافالقانون الواجب التطبيق أي تطبيق قانون القاض ي على هذه المنازعات 

االحلول الموضوعية قد يولد تنازعا للقوانين.

كما أن هذا التنازع بين القوانين يختلف بحسب النظرية السائدة ما إذا 

من تنازع  الإفلاسفما تثيره نظرية إقليمية  الإفلاسأو عالمية كانت نظرية إقليمية 
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، والسبب في ذلك يرجع إلى أن نطاق الإفلاسقوانين يختلف عما تثيره نظرية عالمية 

 فلاا ،محصورة داخل البلد الذي أعلنته الإفلاسفي ظل نظرية  الإفلاسثار حكم آ

ا.35يمتد ليشمل أموال المفلس الموجودة في الخارج

التي  الإداريةالمدنية وا الإجراءاتمن قانون  40لرجوع إلى نص المادة وبا 

محكمة هي  الإفلاستنص ضمن فقرتها الثالثة على أن المحكمة المختصة بمواد 

 الإفلاسأي أن المشرع قد تبنى نظرية إقليمية  ،للشركة الجتماعيمكان المقر 

سوف يكون في نطاق نظرية  وبالتالي فإن البحث في تنازع القوانين في هذا المجال

ا. الإفلاسإقليمية 

فنشاط الشركة أحيانا ما يطرح تطبيق قواعد تنازع تختلف عن قواعد 

 .قانون الشركات محركا بذلك أهلية قوانين أخرى تسري على فئات الربط المعنية

خرى المختصة بصفة مختلفة قد تنصب أمام وهكذا فإن عددا من القوانين الأا

كما قد يحدث من جهة أخرى أن يعارض النظام العام المحلي  ،قانون الشركات

ي الدعوى مكان جنبي وفي هذه الحالة يحل قانون قاض تطبيق قانون الشركة الأا

نصت  ووفق ما 36وهذا هو المبدأ العام وفقا للقانون الدولي الخاص ةقانون الشرك

في حالة مخالفة  ، من تطبيق للقانون الجزائريا37من القانون المدني 20عليه المادة 

القانون الأجنبي الواجب التطبيق للنظام العام في الجزائر عند نظر المنازعة أمام 

ا.قاضيها

 القانون المدني فيمر ضمن قواعد التنازع قد حسم المشرع الجزائري الأاوا

 العتباريةشخاص الفقرة الرابعة على: "غير أنه إذا مارست الأ 10بنص المادة 

 الجزائر، فإنها تخضع للقانون الجزائري" . جنبية نشاطا فيالأا

خر آإذن فمن الصعب تصور وجود عدة قوانين متنافسة، أو اختصاص قانون 

 حكام سوف تتداخل حينئذ فيما بينها وستظهر تناقضاتن الأاغير القانون الوطني، لأا

سبيل إلى التوفيق بينها، خاصة إذا كان الشكل الذي تتخذه الشركة، غير مشترك  لا

انظمة القانونية.ين كافة الأاب

اللإفلاسالقانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية   -أ
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من القانون  547من القانون المدني، تنص المادة  10إلى نص المادة  بالإضافة

على أنه: "يكون موطن الشركة في مركز الشركة. تخضع الشركات التي  38التجاريا

ازائري".تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الج

ل نص المادة نتبين أن القانون الواجب التطبيق على الشروط لامن خ

جنبية في الجزائر هو قانون القاض ي أو القانون الشركات الأا لإفلاسالموضوعية 

سيما لاوالتسوية القضائية  الإفلاسبالرجوع إلى القانون التجاري في باب ف ،الجزائريا

كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون التي تنص على: "يتعين على  215المادة 

خمسة عشر  ةالخاص ولو لم يكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مد

ا".الفلاسإجراءات التسوية القضائية أو  افتتاحيوما قصد 

لإفلاس يتضح من نص المادة أن المشرع قد رصد شرطين موضوعيين 

التوقف عن الدفع.وا الشركات التجارية وهما توافر صفة التاجر

سيما لاتكتسب الشركات الصفة التجارية طبقا لما نص عليه القانون التجاري وا

التي ينص على: "يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها،  544المادة 

تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدود 

اشكلها ومهما يكن موضوعها".وشركات المساهمة تجارية بحكم 

عمال التجارية بحسب من القانون التجاري التي تحدد الأا 02كذا نص المادة وا

اموضوعها.

اللإفلاسالقانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية  -ب

تسوية قضائية على مجرد التوقف  لاوا إفلاس يترتب لاعلى: " 225تنص المادة 

ل نص المادة نخلص إلى أن المشرع لامن خ عن الدفع بغير صدور حكم مقر لذلك".

أو التسوية القضائية صدور حكم مقرر لحالة التوقف  الإفلاسقد اشترط ترتيب 

الواقعي  الإفلاسعن الدفع وبهذا يكون المشرع الجزائري قد استبعد صراحة نظرية 

دون  الإفلاسبحالة  العترافالتي ثار الجدل الكثير حولها والتي مفادها  ،)الفعلي(

 الإفلاسصل إذن عدم ترتيب أية نتيجة من نتائج صدور حكم مقرر لذلك، الأا

وعليه فإن حكم التوقف عن الدفع  .39استنادا على حالة التوقف عن الدفع فقط
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يكون وفقا للقانون الجزائري أو بموجب صدور صيغة تنفيذية له وفقا للقانون 

االجزائري إذا كان هذا الأخير أجنبيا.

ا

ا

 الإفلاسالقانون الواجب التطبيق على إجراءات   -ت    

وما يعد من المسائل  الجرائيةمسألة التمييز بين ما يعد من المسائل 

الموضوعية قديمة تختلف نتائج مكوناتها منذ أوائل القرن الرابع عشر وقال الفقهاء 

القاض ي وإخضاع الثانية للقانون الذي يحكم موضوع الحق  لقانونا ولىبإخضاع الأا

 . 40الزمن ثبتت هذه القاعدة واستقرت في معظم التشريعاتمرور النزاع ومع محل 

مكرر من القانون المدني  21فقد نص عليها المشرع الجزائري صراحة في المادة 

قانون الدولة التي ترفع  الإجراءاتوا الختصاصالتي تنص على : "يسري على قواعد 

ا".الإجراءاتو تباشر فيها أفيها الدعوى 

ا قد وقع خلافأن  إلابين التشريعات  خلافايثير  لا ذا كان العمل بالقاعدةإ

ا.41في هذا الصدد وتعددت الآراءالقانوني  وتحديد الأساسبمناسبة تأصيلها 

 فكرة النظام العام: 

أساسه  يجد الإجراءاتيرى بعض الفقهاء أن تطبيق قانون القاض ي على قواعد 

ذلك أنه لما كان الهدف الذي ترمي إليه قواعد النظام العام وحجتهم في  في فكرة

عموما هو تمكين الخصوم من الوصول إلى حقوقهم من أقرب الطرق  الإجراءات

رتباطها بالصالح العام والنظام لاوأيسرها، فإنه يجب التقيد بهذه الغاية 

ا.42الجتماعي

 برام:لإافكرة خضوع الشكل لقانون محل ا 

المرافعات واحدة إذ  لإجراءات انوني وبالنسبةفكرة الشكل بالنسبة للتصرف الق

ا. اتخاذهالخارجي الذي يوجب القانون  الشكل هو المظهر

كما يتطلب مراعاة أوضاع معينة وتدخل موظف عام هو الموثق بالنسبة للتصرف 

وقانون المحل بالنسبة للتصرف  .للإجراءاتالقانوني والقضاة وأعوانهم بالنسبة 
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بلد الذي يبرم فيه، بينما هو قانون البلد الكائنة به المحكمة القانوني هو قانون ال

ا.43الإجراءاتبالنسبة لمسائل  الإجراءالتي تتخذ 

  قواعد تنظيمية للسلطة العامة: الإجراءاتفكرة 

لسلطة عامة هدفها أداء العدالة،  بمثابة قواع تنظيمية الإجراءاتتعد قواعد 

يمكن أن تقوم سلطة عامة بأداء  لاتها وافترسم للسلطة القضائية طريقة أداء وظيف

وفقا لما رسمه لها مشرعها. فنحن بصدد قواعد تطبق تطبيقا إقليميا  إلاوظيفتها 

تفرض العمل بها قواعد القانون الدولي العام التي تقرر لكل دولة الحق في أن تحدد 

ا.44نهابي الختصاصجهزتها وكيفية توزيع بمحض إرادتها وحدها الهيكل التنظيمي لأا

إجراءات التقاض ي لقانون القاض ي رجح في اسناد تعتبر هذه الفكرة هي الأا 

وطرق  الإفلاسوفقا للقانون الجزائري في طلب شهر  الإفلاستتلخص إجراءات وا

وكذا تعيين المصفي وحصر مهامه وكل المواعيد  الإفلاسالطعن في حكم شهر 

اس.الإفلاا انتهاءإلى غاية  بالإفلاسالمتعلقة  الآجالوا

 خاتمة:    ال

 الستثمارالتجارية وفتح باب  المعاملاتالوطني وزيادة  قتصادالمع تنامي 

 القتصادأصبحت المشروعات التجارية ذات أهمية كبرى في استقرار  يالأجنب

مما فرض الحاجة إلى حمايتها وحماية الدائنين من فشل الشركات  ،تطورهالوطني وا

 إفلاسوضع منظومة تشريعية تضبط  خلال ها، منوإفلاسجنبية التي تتبناها الأا

الوطني نظرا  القتصادعلى استقرار  دائنيها والحفاظحماية هذه الشركات وا

ا الأجنبية.لضخامة نشاط معظم الشركات 

دراسة التشريع الجزائري الذي تصدى لهذه المسألة توصلنا إلى  خلالمن 

 النتائج التالية:

ي الدولي للمحاكم الجزائرية في قضايا القضائ الختصاصإن قواعد . 1 

ما يدفعنا الى  ،ن قبل المشرعلم تنظم من قبل المشرع بشكل صريح م الإفلاس

االدولي.القضائي  الختصاصالداخلي إلى  الختصاصتمديد قواعد 
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في القانون المدني،  الإسنادلم ينظم المشرع الجزائري ضمن قواعد  2.

الدولي صراحة رغم اشتمالها على  الإفلاساد القانون الواجب التطبيق على موا

جنبية إلى القانون التجارية الأاات عنصر أجنبي، واكتفى بإخضاع كل نشاط الشرك

االجزائري.

بشكل  الإفلاسلم يبين المشرع الجزائري موقفه من فكرة دولية أو إقليمية  3.

اواضح.

مكن القول بأن هذه الدراسة فإنه ي خلالعلى ضوء النتائج المتوصل إليها من 

الدولي بشكل  الإفلاسالتشريع الجزائري لم يغطي كل الجوانب حول مسألة 

الداخلي  الختصاصمن قواعد  الستنتاجما عدا ما يؤخذ على سبيل  ،مفصل

اوقواعد القانون التجاري. لذلك تم اقتراح بعض التوصيات:

الدولية  الستثماراتإن ما تشهده الجزائر من نهضة اقتصادية لجذب  1.

أو  ،التجارية المعاملاتيفرض ضرورة التحول نحو قضاء تجاري متخصص لحماية 

من  32قل في الوقت الحالي دعم المبادرة التي نص عليها ضمن المادة على الأ

اقطاب المتخصصة.لتفعيل دور الأ الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 

 الختصاصما يخص قواعد في الإداريةالمدنية وا الإجراءاتتعديل قانون  2.

االتي تتضمن عنصرا أجنبيا. الحالتشمل كل تالقضائي الدولي ل

الدولي  الإفلاسقل نصا يعالج قواعد ضرورة تضمين قواعد التنازع على الأ 3.

ا.الوطني القتصادوتأثيرها على  الأجنبية نظرا لخصوصية هذه الشركات

 الهوامش: 
 

 
ســـمية محمــــد نـــوري، كاضــــم البكـــري، مــــدى فعاليـــة قواعــــد الختصــــاص القضـــائي الــــدولي فـــي حــــل قضـــايا الإفــــلاس عبــــر  1 

، متــــــــــــــــــــــــــــوفر علــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــرابط 12، ص 2210، نــــــــــــــــــــــــــــوفمبر 29الحــــــــــــــــــــــــــــدود، مجلــــــــــــــــــــــــــــة الفقــــــــــــــــــــــــــــه و القــــــــــــــــــــــــــــانون، العــــــــــــــــــــــــــــدد 

http://sites.google.com/site/marocsittaا.2222جانفي  22: ح، تاريخ التصف
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